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 دور عقد الضمان الدولي في توطين رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر
  

  سنة ثانية دكتوراه   سماعيلي حسام الدين: الباحث
 "أ " أستاذ محاضر  لعجال يسمينة .د

  كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  )الجزائر(مرباح ورقلة جامعة قاصدي 

  :ملخص 
من خلال التعويض عن ،  لمضيفةعام عامل رئيس لتوطين رؤوس الأموال في الدول ا شكلتعتبر هيئات الضمان الدولية ب

باختلاف الشروط المنظمة لممارسة هـذه  وفقا لضوابط ومحددات تختلف المخاطر المغطاة  التي يكون المستثمر قد تعرض لها، 
قائمة على شمولية التأمين لمختلف فئات المستثمرين وامتـدادها لشـتى أنمـاط    تعاقدية آليات قانونية بتكريسها  هاالهيئات لنشاط
ومع  سلطة المؤسسات التقديرية في تقديم الضمانات للاستثمارات ذات ، المحققة للتكامل الاقتصادي للدول المتعاقدةالاستثمارات 

تبرز ضرورة تطويع قواعد قانون الاستثمار للدولة المضيفة، ومدى تبني التشريع الـوطني  الأولوية التفضيلية في عقود الضمان، 
  .لقواعد الحوكمة لتتماشى مع تلك الأولويات

 .الجنسية -المستثمر الأجنبي -الآليات القانونية -الاستثمارات التفضيلية -التوطين  :مفتاحيةلاكلمات لا
Abstract   :  

International security organizations, in general, are a key factor for the localization of capital in 
host countries, through compensation for the covered risks that the investor has been exposed to. All 
this is done according to rules and limitations, which differ vis a vis the organizing rules of these 
bodies through enshrining contractual legal mechanisms based on the comprehensiveness of insurance 
for various categories of investors , and extension to various realized investment patterns of economic 
integration of the contracting States, besides through the discretion of the insurance entities in 
providing guarantees for preferential investments priority in insurance contracts, implies the need for 
adapting the rules of the investment law for the host country, and how far is the national legislation 
adoption for the governments’ rules in line with those priorities 

Keywords: Resettlement – Preferential Investments – Legal Mechanisms - Foreign investor- 
Nationality 

Résume   :  
Les organismes  internationaux  d’assurance constituent un facteur crucial  et primordial dans le 

rétablissement du capital, a travers le remboursement des risques couverts que l’investisseur a subis, 
cela  selon les différentes conditions et déterminants  exigés par ces organismes  qui suivent des 
processus judiciaires -conventionnels  bâtaient sur  la généralisation de l’assurance sur les différentes  
catégories des investisseurs. Notamment, sur  les multiples types  d’investissement qui aboutis au 
développement économique de payes conventionnelles, qui montrent l’importance des règles de la loi 
d’invessetissement pour les payes d’accueils et l’adoption de législation national pour les règles de 
gouvernance  adéquate avec ces priorités.     

Mots clés : le rétablissement- les investissements préférentiels- processus judiciaires- l’investisseur 
étranger- la nationalité.    
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  :مقدمة 
تعتبر عمليات توطين رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية داخل إقليم الدولة من أكثر المسائل القانونيـة  

حيث تعتمد على مجموعة من الآليات القانونية تباينت أهميتها ودرجة تطورهـا فـي تقـديم ضـمانات      ،تعقيدا وجدلا
للمستثمر داخل إقليم الدولة المضيفة، بهدف تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لعقد الاستثمار من خلال التشريع الوطني 

ع ذلك تظل مسألة التأمين المالي للمشروع من خـلال عقـود   أو الشروط التعاقدية أو الاتفاقات الإقليمية أو الثنائية، وم
الضمان الدولية، جوهر الضمانات للمستثمر، وبذلك نجد أن آليات توطين رؤوس الأموال داخل الدولة يجب أن تتم مـن  
خلال تطويع النصوص الوطنية الناظمة للبيئة الاستثمارية لتتوافق مـع محـددات قبـول التـأمين المـالي للمشـروع       

الاستثمارات ذات الأولوية وتشملها بالتأمين ضد بالتي تتحكم بشكل غير مباشر ولاستثماري من قبل مؤسسات الضمان، ا
وبالتالي تعد بمثابة فاعل أساسي في  ،إلى بعض المخاطر التجارية المخاطر التي أتسع نطاقها من المخاطر الغير تجارية

مدى نجاعة آليات التأمين في مؤسسات الضمان الدولية،  ماتوطين الإستثمارات الأجنبية، وهو ما يطرح تساؤلا حول 
  من حيث توافقها مع الآليات القانونية التي تبناها المشرع الوطني بهدف توطين رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر؟

اول تسليط الضوء على الآليات القانونية المعتمدة من مؤسسات الضمان الدوليـة المتعلقـة بشـخص    وعليه سنح
ومدى توافقها مع ما أقرته الدولة الجزائرية فـي تشـريعها   ، )المحور الأول (المستثمر والاستثمارات المعنية بالتشجيع 

  .)المحور الثاني (الوطني 

مؤسسات الضمان الدوليـة آليـات   حددت  :ضوابط التوطين من النطاق الشخصي إلى المعيار المالي :  المحور الأول
قانونية بهدف تشجيع التوطين واستقطاب المستثمرين، والتي أقرتها نصوص اتفاقياتها حيث تركزت في مجملهـا حـول   

المخاطر المحددة في عقـد الضـمان، ووضـعت    التزامها بالضمان المالي للمستثمرين المؤهلين للتأمين، في حال تحقق 
منها ما يتعلق بالمستثمر نفسه حين اشـترطت ضـرورة    ،جملة من الضوابط الأساسية التي تنبني عليها عملية التوطين

، ومنها ما يتعلق بنوع الاستثمار حيث اعتبرت مشـروعات   )أولا  (تمتعه بجنسية أحد الدول المنظمة لاتفاقية التأسيس 
  .  )ثانيا  (التكامل الاقتصادي العربي من المشروعات ذات الأولوية 

ارتبطت عملية توطين رأس المال المترتبة على عقد الضـمان بشـرط   :  إعمال شرط الجنسية كأساس للتوطين -أولا
، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يستثمر ملا لجنسية أحد الدول المتعاقدةأساسي يجب توافره في المستثمر وهو أن يكون حا

أمواله في الدولة التي يحمل جنسيتها، حتى تتم عملية انتقال رؤوس الأموال بين الدول المتعاقـدة، وبـالرغم أن شـرط    
بما يتناسـب مـع   الجنسية هو النطاق الشخصي المحدد لإعمال عقد الضمان، إلا أن هيئات الضمان طبقت هذا الشرط 

 ) I (شخص طبيعيا الجوهر عقد الضمان وهو زيادة تدفق رؤوس الأموال بين الدول المتعاقدة، سواء كان الأمر متعلقا ب
  .مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل منهما ) II (أو معنويا  

I.  الشـخص الطبيعـي   المؤسسة العربية لضمان الإستثمار صراحة أنه يتعين علـى  أكدت :جنسية الشخص الطبيعي
، ويرجع إثبات الانتمـاء بالجنسـية   1المستثمر أن يكون منتميا بجنسيته لإحدى الدول المتمتعة بعضويتها لدى المؤسسة

للدولة العضو إلى التشريعات الداخلية المطبقة في الدولة التي يدعي المستثمر انتماءه إليها، وذلك وفقا للقواعد العامة في 
، وأن لا يكون المستثمر الأجنبي الفرد حاملا لجنسية البلد المضيف، حتى وإن كان هنالك تعـدد  2القانون الدولي الخاص

في الجنسيات التي يحوزها، وكان من ضمنها جنسية الدولة المضيفة، فمجرد اكتسابه لها يؤدي لحرمانه من الإسـتفادة  
عدم انتماء المستثمر المؤمن له بجنسيته للدولـة   في فقرتها الأخيرة إلى لزوم 17من خدمات التأمين، حيث أكدت المادة 

إذا تعددت جنسيات المؤمن له يكفي أن تكون إحـداها جنسـية أحـد الأقطـار     : " ..المضيفة حيث جاء النص كما يلي
  ".المتعاقدة، فإذا كان التعدد ما بين جنسية أحد هذه الأقطار وجنسية القطر المضيف يعتد بهذه الأخيرة
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أهمية إعمال الشرط بالشكل المتقدم في كافة عقود الضمان الدولية بما فيهـا الوكالـة الدوليـة    وعلى الرغم من 
لضمان الإستثمار، فيما يخص لزوم الجنسية لإثبات مدى تبعية الفرد للدولة، إلا أنها أخذت منحى آخر ومختلفا نسـبيا،  

لة المضيفة، حيث اشترطت وجوب موافقـة الدولـة   في حالة استفادة المستثمر من خدمة التأمين رغم تمتعه بجنسية الدو
المضيفة على اعتباره أجنبيا بالنسبة لها، إلى جانب ضرورة أن تكون الأصول المستثمرة  متأتية مـن خـارج الدولـة    

  . 3المضيفة
هذا الاستثناء تبنته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، حيث أجازت قبول هؤلاء المسـتثمرين كمـؤمن لهـم،    

ين تكون استثماراتهم مقامة في نفس الدولة التي يتبعونها بجنسياتهم، شريطة أن تكون رؤوس أموالهم متأتيـة مـن   والذ
من المادة  2، وهذا حسب التعديل الأخير الذي قام به مجلس الإدارة في المؤسسة العربية حيث نصت في الفقرة 4الخارج

فقا للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة وبناء على اقتراح المـدير  كما يجوز للمؤسسة و": من اتفاقية الإنشاء على  15
  :....العام

، "تأمين استثمارات المواطنين العرب لأموالهم المتأتية من الخارج في الدول العربية التي ينتمون إليهـا بجنسـياتهم   -ب
، والذي تضـمن  5لاتفاقية المنشأة للمؤسسةوقد لقي هذا القرار استحسانا كبيرا لدى الفقه، والذي جاء مع التعديل الأخير ل

  . 6إلغاء الفقرة التي تمنع استفادة المستثمر العربي من التأمين متى كان فردا من مواطني القطر المضيف

II. 17أما فيما يخص الشخص الاعتباري فقد تناولـت المـادة    :الأشخاص الاعتبارية والمعيار المالي كبديل للجنسية 
الشروط الضرورية لاستفادة هذا الأخير من خدمات التأمين على الاستثمار، وذلك متى ثبت انتمـاؤه  السابق الإشارة لها 

بجنسيته إلى إحدى الدول المستفيدة من العضوية في المؤسسة العربية، ووجود مركزه الرئيسي بنفس الدولة التي يتمتـع  
جنسيته للدولة المضيفة، حيث تبنت الاتفاقية أحد أهم وبشرط  ألا يكون المستثمر الشخص الاعتباري منتميا ب. 7بجنسيتها

المعايير المؤسسة على اعتبار موضوعي، وهو معيار مقر الإدارة الرئيسي ومن مزايا هذا المعيار أنه واقعي ويعبر عن 
قتصاد الصلة الحقيقية لرابطة الجنسية، ولكن بشرط أن يقوم على روابط جدية وعاكسا لاندماج الشخص المعنوي في الا

  . 8الوطني بما يمثل ارتباطا حقيقيا بينهما
ومع ذلك فمسألة تحديد مدى ارتباط المستثمر الأجنبي بجنسيته إلى دولة معينة شخصا طبيعيا كان أو اعتباريـا  

، حيث أنها تعد من المسائل التـي تـدخل فـي النطـاق     9يعود إلى التشريعات الداخلية في الدولة التي يدعي انتماءه لها
، يمنـع  10المحفوظ للدول، ولكن حاولت أن تعتمد معيارا لدى التشريعات الوطنية لتحديد جنسية الأشخاص الإعتباريـة 

تنازع القوانين ويحسم أي نزاع قد يثور حول معيار جنسية الأشخاص المعنوية للدول المتعاقدة المعتمدة، وبالرغم مـن  
قد تتحول إلى عـائق يمنـع    17برام عقد الضمان، إلا أن المادة أهمية شرط الجنسية كأساس محدد للنطاق الشخصي لإ

تدفق رؤوس الأموال المملوكة لمواطني الدول المتعاقدة، من المساهمين أو المالكين لأشخاص معنوية لا ينطبق عليهـا  
عرب بنسبة لا تقـل  الشرط الماثل،  هذا المشكل عالجته الاتفاقية حين رجحت معيارا ماليا يقوم على ملكية المستثمرين ال

  .عن خمسين بالمائة من رأسمال المشروع
أنه يجوز بقرار مـن مجلـس الإدارة أن يقبـل الشـخص     : " ما يلي 17حيث أضافت الفقرة الأولى من المادة 

الاعتباري طرفا في عقد التأمين، رغم وجود مركزه الرئيسي في قطر غير متعاقد بشرط أن يكون هذا الشخص مملوكا 
تقل عن خمسين بالمائة لواحد أو أكثر من الأقطار المتعاقدة أو مواطنيها أو الأشخاص الإعتبارية التي تنطبـق  بنسبة لا 

  ..".عليها الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة للقبول كطرف في عقد التأمين
وبهذا نجد أن  المؤسسة العربية تنازلت عن ما يمكن تسميته بالشرط المزدوج المتمثل في كـل مـن الجنسـية    
ومركز الإدارة الرئيسي وذلك إذا كانت الأشخاص الاعتبارية مقامة بإحدى الدول المتعاقدة الأعضـاء باعتبارهـا دولا   
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، حيث جاء هذا الاستثناء 11المستثمرون أشخاصا طبيعيينمضيفة، وينطبق هذا الحكم أيضا في الأحوال التي يكون فيها 
  .ليزيد من نسبة الاستثمارات المشمولة بالضمان، و إعادة توطينها 

من اتفاقية الإنشاء لصلاحية  للتأمين كأصل عـام أن   13الأمر ذاته بالنسبة للوكالة الدولية حيث اشترطت المادة 
ى الدول الأعضاء في الوكالة، وأن يكون مركز إدارته الرئيسي في ذات يكون الشخص الاعتباري مؤسسا في إقليم إحد
، كما اعتمدت على الشـرط المـزدوج لتحديـد صـلاحية الشـخص      12الدولة التي تم تأسيسه فيها غير الدولة المضيفة

، حيـث أن  13الاعتباري للتأمين، ولكنها لم تشترط وجوب انتمائه بالجنسية صراحة كما سلكت في ذلك المؤسسة العربية
الشرط المزدوج الذي أقرته الوكالة الدولية قائم على الجمع بين معياري التأسيس ومركز الإدارة الرئيسي، وفي الأحوال 

، والذي على أساسه يكون مستفيدا من التغطيـة التأمينيـة   14التي لم يتوفر فيها هذا الشرط تأخذ الاتفاقية بمعيار الرقابة
ن غالبية رأسماله مملوكا من طرف عضو أو أكثر أو لمواطنيهـا، ودون أن يكـون هـذا    الشخص الاعتباري، متى كا

 .15العضو هو الدولة المضيفة للإستثمار
كما تتفق الوكالة الدولية مع المؤسسة العربية في امتداد الضمان للمستثمرين الوطنيين الذين يثبت انتماؤهم للدولة 

أيضا على الأشخاص الإعتبارية التي تأسست في الدولة المضيفة وتباشر فيهـا   ، وهذا الحكم ينطبق16المضيفة للإستثمار
، ولكـن شـريطة أن يـأتوا بأصـولهم     17نشاطها الرئيسي، أو يكون غالبية رأسمالها مملوكا لمواطني الدولة المضيفة

المضيفة لاعتبـارهم   الإستثمارية من الخارج لإستثمارها في دولهم، إلى جانب حصولهم على موافقة صريحة من الدولة
، 18أجانب عنها، وتقديم طلب مشترك بين المستثمر والدولة المضيفة لمجلس الإدارة للتصويت عليه بالأغلبيـة الخاصـة  
  .وهذا الإستثناء جاء تماشيا مع رغبة الوكالة في تشجيع وفود الإستثمارات الأجنبية وتوطينها خاصة في الدول النامية

لية لضمان الإستثمار امتداد التأمين للأشخاص الإعتباريـة علـى شـاكلة المؤسسـات     هذا وأجازت الوكالة الدو
، 19المملوكة للدولة شرط أن تكون الدولة تستخدم في إدارتها للمشاريع ، أسسا تجارية وتقوم بالاستثمار في دول أخـرى 

، أي أن 20ي سينفذ على أساس تجـاري كما يمكن تأمين المنظمات الغير هادفة لتحقيق الربح إذا ثبت أن الإستثمار المعن
الوكالة قد وسعت من تغطيتها التأمينية لتشمل الأشخاص المملوكة للقطاع العام، أو الخاص أو المختلط مادامت تمـارس  

حيث شملت فئات متنوعة من المستثمرين من حيث جنسياتهم إذ  .، من أجل تشجيع التوطين21نشاطها وفق أسس تجارية
على مستثمري الدول العربية الأعضاء فحسب، بل حتى البنوك العربية الأجنبية المشتركة، وكـذا  أصبحت غير قاصرة 

، ويمكن القول أن استفادة المستثمرين الأجانـب غيـر   22المستثمرون الأجانب من غير جنسيات الدول العربية الأعضاء
  .ل الناميةالعرب من خدمة التأمين سيساهم في توطين الاستثمارات الأجنبية في الدو

تحديد محل وطبيعة الاستثمارات المشمولة  :اتساع النطاق الموضوعي النوعي  للاستثمارات المشمولة بالتأمين: ثانيا
بالتأمين، هو المحفز الأساسي لتشجيع الاستثمار في دولة معينة، ولقد حددت اتفاقيـة إنشـاء المؤسسـة العربيـة فـي      

التي يمكن أن يشملها الضمان، بما يتوافق مع تشجيع توطين المشاريع الاستثمارية الاستثمارات الأجنبية  15/16المادتين
أومن حيث شـكل   ) I (سواء من حيث النطاق الجعرافي  في المنطقة العربية، حيث اعتمدت على عدة معايير لتحديدها

قد الضمان وهي الاسـتثمارات  وميزت بعض الاستثمارات المعنية بع ) IIl  (وطبيعة ملكية المشروع  ) II (الاستثمار 
  .)IV(ذات الأولوية

I. حاولت الاتفاقية ضمان كافة الاستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة : من حيث النطاق الجغرافي للاستثمارات الأجنبية
غرض ، وهذا تماشيا مع 23التي يجري تنفيذها فيما بين البلدان العربية الأعضاء، فتكون منفذة في إحدى الدول الأعضاء

المؤسسة في تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية وتوطينها، مع وجوب احتـرام شـروط الانتمـاء    
، كما شملت كافة الاستثمارات المتأتية من الخارج لتتوطن في إحدى الأقطـار المتعاقـدة، حيـث    24السابق الإشارة لها
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الأجنبية بقبول ضمان الاستثمارات المتأتية من دولة غير متعاقـدة،  حاولت المؤسسة العربية توسيع نطاق الاستثمارات 
ولكن من الناحية العملية سمحت المؤسسة بتقديم خدماتها التأمينية للاستثمارات المملوكة لدولة غير عضو أو مواطنيها، 

 .25وهذا تماشيا مع هدفها في توطين الاستثمارات في الدول الأعضاء

II. من حيث شكل الاستثمارات المغطاة بالضمان نجـد أن   : الأجنبية المشمولة بالضمان من حيث شكل الإستثمارات
، التي تكون ملكية المستثمر لكل أو بعض رأسـمال  26معظم نظم الضمان تغطي الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة 

ستثمر أو بالمشـاركة مـع   مشروع خاضع لسيطرة المستثمر، سواء اتخذ المشروع شكل منشأة أو نشاط مملوك كليا للم
ويشمل التأمين المشـروعات وفروعهـا ووكالاتهـا وملكيـة      ،27الغير، أو يكون المستثمر شريكا في شركة التضامن

الاستثمارات الأجنبية الغيـر  و ،28الحصص والعقارات وتأمين الكفالات والتراخيص والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية
ة الأجل والتي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، والمقدمة من قبـل المسـتثمر إلـى    مباشرة كالقروض طويلة أو متوسط

، والاستثناء عن هذه القاعدة هو جواز تأمين القروض التي تقل عن 29مشروع قائم في أحد الدول الأعضاء في المؤسسة
ويمثل الاسـتثمار   ر متعاقد،ثلاث سنوات شرط أن تتعلق بتصدير مواد أولية أو بسلع تم تصنيعها كليا أو جزئيا في قط

، إلـى  30من الاستثمارات المباشرة %20من الاستثمارات العربية مقابل   %80على شاكلة القروض نسبة  الغير مباشر
  .31جانب ذلك استثمارات الحافظة والتي تمثل المساهمة في رأسمال شركة في صورة ملكية الأسهم أو السندات

III. من حيث طبيعة ملكية الاستثمارات المشمولة بالضمان :  
الاستثمارات الحكومية التابعة للقانون العام والتي تعمل على أسس تجارية، واحتمال تعرض الإسـتثمار الحكـومي    -

 .32للمخاطر الغير تجارية أمر وارد، مما دعى المؤسسة لقبول تأمينها
ع الخاص وتعمل على أسس تجارية، وقد ظهرت بعدما فسحت الدولة الاستثمارات الخاصة التي تكون مملوكة للقطا -

 .33المجال للإفراد في إقامة شركات تساهم في الصناعة والانتاج ومن خلال خصخصة المشاريع العامة
الاستثمارات المختلطة والتي تعمل على أساس تجاري، والقائمة على أساس مشاركة القطاع العام أو الخـاص فـي    -

 .34المشروع الأجنبي، وتحدد نسبة المشاركة في رأسماله بالرجوع للقانون الداخلي للدولة المضيفةرأس مال 

IV. من حيث الاستثمارات ذات الأولوية وطبيعة المساهمة في المشروع:  
الاستثمارات الكفيلة بزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضـاء وخاصـة المشـروعات العربيـة المشـتركة       -

المحققة للتكامل الاقتصادي العربي، وكذا الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقـات   والمشروعات
الانتاجية لإقتصاد الدولة المضيفة، والاستثمارات التي يعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسـة عـاملا أساسـيا فـي     

 .35تنفيذها
العربية والأجهزة المختصة فـي الأقطـار المتعاقـدة ومنهـا      الاستثمارات التفضيلية المحددة بالتعاون بين المؤسسة -

 .36الجزائر في إطار دور المؤسسة العربية في إرشاد الجهات المسؤولة عن تشجيع توطين الاستثمار في الدول
 .37الاستثمارات المترتبة على آداء نقدي أو غير نقدي أو إعادة استثمار عوائد من استثمار سابق -

يبقى التساؤل مطروحا حـول مـدى تكامـل     ساعي المبذولة من قبل مؤسسات الضمان الدوليةوأمام كل هذه الم
مع الآليات القانونية التي تبناها التشريع الوطني الجزائـري فـي إطـار     هذه الأخيرةالآليات القانونية المقررة من قبل 

  .يتوطين الاستثمارات بالجزائر وهو ما سنحاول الاجابة عليه في المحور التال
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رغم وجود المبدأ الدولي القائل  :الآليات القانونية لتوطين الإستثمارات الأجنبية وفق التشريع الوطني: المحور الثاني
يتفق وقواعد الحـد الأدنـى    لائق بإلتزام الدول المستوردة للاستثمارات بضمان معاملة المستثمر الأجنبي وأمواله بشكل

من استثمار أمواله خارج بلده وفي حاجة دائمة لقواعد قانونية يستند عليهـا   تخوف دائمهناك ، إلا أنه 38لمعاملة الأجانب
  .في ذلك، بحيث تمثل هذه الأخيرة آليات قانونية جاذبة للإستثمارات الأجنبية

على الصعيد الاحصائي فقد احتلت الجزائر المرتبة السادسة من حيث الدول العربيـة المسـتقبلة للاسـتثمارات    
، وهو ما يدل على ضعف 39مليار دولار، بعد كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب 17.8ة بقيمة الأجنبي

  .سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي بالجزار وعدم نجاعتها مقارنة بالإمكانات الهائلة التي يحوزها هذا البلد
رة من أجل تحسين بيئة الإستثمار، عن طريق وانطلاقا من هذه المسلمة فقد بذلت الدولة الجزائرية مجهودات كبي

خلق آليات قانونية تساعد على استقطاب المشروعات المالية وتوطينها في التراب الوطني، ويظهر ذلك فيما أقرته مـن  
وقـانون تطـوير    90/10امتيازات وضمانات طيلة قوانينها التشريعية في مجال الإستثمار، لاسيما قانون النقد والقرض

حزمة من الحوافز الهامة، إلى جانب تبني مبـدأ هـام وهـو حريـة      والذي من خلاله تم إقرار 01/03ستثمارمناخ الإ
 ،40وعدم الإلتجاء للتأميم وحرية تحويل رأس المال وشرط الثبات التشريعي والالتزام بـالتعويض  ،الاستثمار في الجزائر

ومن بين الآليات القانونية التـي   ،41لجزائرية والمستثمر الأجنبيوإمكانية اللجوء للتحكيم في حالة قيام نزاع بين الدولة ا
عول عليها المشرع لإنجاح توطين الإستثمارات الأجنبية، والتي تتوافق مع ما اعتمدته مؤسسات الضمان الدوليـة فـي   

تثنائية للاسـتثمارات  ، وتقديم مزايا اس)أولا(تبنيه لمبدأ الشراكة في المشروع الاستثماريإطار دعم توطين الاستثمارات 
 ).ثانيا(التفضيلية

لقد شجع المشرع المستثمرين الأجانب على  :إقرار مبدأ الشراكة في إطار المساواة بين المستثمرين في الجزائر: أولا
الدخول في مشروعات مشتركة مع المؤسسات العمومية أو الخواص في الجزائر، و يعتبر مبدأ المساواة بين المستثمرين 

  : تثمرين عامة من خلالسإقرار صريح لتوجه الدولة نحو تعديل الكفة بين الم بمثابة

I. لقد منح المشرع الجزائري فرصة مشاركة المسـتثمر   :تشجيع الشراكة الأجنبية في الاستثمارات المقامة بالجزائر
المؤسسـات العموميـة   الأجنبي في رأسمال المشروعات المزمع انجازها في الجزائر، خاصة ماتعلق منها بخوصصـة  

الاقتصادية بفتح رأسمالها على المساهمة الأجنبية، على أن لا تتعدى نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي الحـد الأقصـى   
 4مـن المـادة    2بما يمثل تجسيدا لمعيار الرقابة على مشروعات الاستثمار في الجزائر، وبالرجوع للفقرة  %49وهو 

إطار الشراكة في انجاز الاستثمارات سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية، بتمثيل  مكرر نجد أن المشرع قد أكد على
على الأقل من رأس المال الاجتماعي، وينطبق نفس الحكم على أنشطة الإستيراد بغرض  %51المساهمة الوطنية بنسبة 

   .42إعادة بيع الواردات على حالها
أو -المال الوطني الخاص أو رأس المـال الـوطني الحكـومي   وفي جميع الأحوال فقد تكون الشراكة مع رأس 

الإثنين معا، وقد يكون المستثمر الأجنبي مستثمرا خاصا أو حكومة دولة أجنبية أو منظمة دولية، وقد يكـون الشـريك   
  .43المحلي فردا أو شركة خاصة أو حكومة الدولة المضيفة ذاتها

تثمارات الأجنبية في إطار شراكة وطنية أجنبية مع ما أقرته على توطين الاس وينطبق تشجيع المشرع الجزائري
مؤسسات الضمان الدولية بتوفير التأمين للأشخاص الإعتبارية التي تأسست في الدولة المضيفة وتباشر فيهـا نشـاطها   

ستثمارية مـن  ، ولكن شريطة أن يأتو بأصولهم الإ44الرئيسي، أو يكون غالبية رأسمالها مملوكا لمواطني الدولة المضيفة
الخارج لإستثمارها في دولهم، وهذا الإستثناء جاء تماشيا مع رغبة الوكالة في تشجيع وفـود الإسـتثمارات الأجنبيـة    
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وتوطينها خاصة في الدول النامية، ويعد في ذات الوقت أحد مظاهر التكامل القانوني بين التشريع والوطني ومؤسسـات  
  .الضمان الدولية

II.  المتعلق بالاستثمارات فقـد أقـر    12-93بالرجوع للمرسوم التشريعي  :المستثمر الوطني والأجنبيالمساواة بين
يحظـى الأشـخاص   : "على مـا يلـي   38وجوب معاملة متساوية بين المستثمر الأجنبي والوطني، حيث نصت المادة 

والمعنويون الجزائريون من حيـث  الطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحضى بها الأشخاص الطبيعيون 
  . 45"الحقوق والالتزامات فيما يتصل بالاستثمار

المتعلـق   2001أوت سـنة   20المؤرخ فـي   03-01من الأمر  14ويتوافق النص السابق مع ما أقرته المادة 
ن الأجانب بمثل ما يعامل الأشخاص الطبيعيون والمعنويو"بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم، حيث جاءت المادة كما يلي 

  .يعامل به الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار
لـنفس   إخضـاعهم على مبدأ المساواة بين المستثمرين الأجانـب بوجـوب    2في فقرتها  14هذا وأقرت المادة 

في المعاملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب التابعين لـدول تربطهـا   المعاملة، والإستثناء في ذلك يتمثل في منح الأفضلية 
  .46اتفاقية مع الجزائر

III. أن يطمـئن   03-01حاول المشرع الجزائري من خلال الأمـر   :المساواة بين رؤوس الأموال الخاصة والعمومية
إنطلاقـا مـن أن مصـطلح    المستثمرين الأجانب بصفة خاصة حول إرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز بيـنهم، وهـذا   

يشمل الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص الـوطني   03-01الاستثمارات الوطنية بحسب المادة الأولى من الأمر 
  .في مجال النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز عن تمويل عمومي

لوطنية والعمومية في نفـس المسـتوى، وتراجـع عـن تقـديس      ومعنى ذلك أن المشرع وضع الاستثمارات ا
الاستثمارات العمومية، مما يعني إعطاء جواب صريح للمستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة حـول الـدور   
المنتظر من القطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية، وهذا يعد إرساء لمبدأ المساواة بـين رؤوس الأمـوال الخاصـة    

من شأنه دفع المترددين من المستثمرين الأجانب والجزائريين خاصة المتواجدين في كما ية في مجال الاستثمار والعموم
الخارج على اختيار الجزائر كوجهة اقتصادية وتجارية تساوي بين أهمية رؤوس الأموال الخاصة والعمومية في مجـال  

  .47الدفع بالتنمية
ي فيما يتعلق بتشجيع شراكة المسـتثمرين الأجانـب فـي المشـروعات     إن النهج الذي أخذ به المشرع الجزائر

الاستثمارية وتشجيع المستثمرين الخواص بإقامة مشروعاتهم يتوافق مع ما أقرته المؤسسة العربية لضـمان الاسـتثمار   
ا الاسـتثمارات  بإشتمال خدمة التأمين على الإستثمارات التي تأخذ طبيعة المشروعات المختلطة والتي سبق بيانها، وكـذ 

من اتفاقية انشاء المؤسسة العربية، إلى جانب المشروعات العربية  15من المادة  5الحكومية والخاصة وهذا طبقا للفقرة 
المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربي والتي وضعتها المؤسسة العربية في خانة الاستثمارات ذات 

  .48وتقديم التأمين لهاالأولوية المعنية بالتشجيع 
لقد سلك المشرع الجزائري في إطار السـعي لتـوطين    :رفع الحد الأدنى من المزايا في الاستثمارات التفضيلية: ثانيا

رؤوس الأموال الأجنبية مبدأ فتح الباب أمام جميع أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، حيث أشـارت  
  :على أن الاستثمارات في الجزائر قد تشمل 03-01من الأمر  2المادة 

 .اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الانتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة -
 .المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية على شكل مساهمة نقدية أو عينية -
 .49أو كلية استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية -
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فالاستثمارات في الجزائر تشمل عددا كبيرا من الأنشطة، فقد تكون على شاكلة استثمارات أجنبية مباشرة أو قـد  
تتخذ صورة الاستثمار في شهادات الإيداع والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار، والاسـتثمار فـي بعـض الأوراق    

جميع هذه الأشكال من الاستثمارات للضمانات والحوافز المالية والضريبية ، وقد أقر المشرع الجزائري استفادة 50المالية
  .03-01والجمركية المقررة بموجب الأمر 

وتتوافق هذه النشاطات الاستثمارية من حيث أشكالها مع ما أقرته مؤسسات الضمان الدولية في إطار جهودهـا  
لإستثمار التزامها بالتأمين علـى جميـع الاسـتثمارات    في توطين الاستثمارات، حيث أقرت المؤسسة العربية لضمان ا

الأجنبية المباشرة والغير مباشرة وكأصل عام فهي معنية بالتشجيع من الدولة الجزائرية ومن المؤسسة العربية لضـمان  
  .51الاستثمار

المتعلـق بتطـوير الاسـتثمار المعـدل والمـتمم إلـى        03-01من الأمر  10ومن جانب آخر أشارت المادة 
  :52الاستثمارات ذات الأولوية والمعنية بالتشجيع والتوطين في الجزائر والتي منحها المشرع مزايا خاصة وهي كالآتي

I. لم يحدد المشرع الجزائـري   :الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة
نظام التفضيلي، حيث يعود تحديدها للمجلس الوطني للاسـتثمار،  طبيعة المناطق التي يستفيد على إثرها المستثمر من ال

  :والمقسمة إلى 12-93فالمشرع لم يأخذ بمعيار تقسيم الإقليم كما جرت عليه العادة في المرسوم التشريعي 
  .مناطق ترقية الاستثمارات التي تمثل المناطق المحرومة والفقيرة التي تعرف تأخرا اجتماعيا وتجهيزيا -
  .مناطق التوسع الاقتصادي التي تمثل المناطق المهيئة لإنجاز الاستثمار والحائزة لإمكانات طبيعية وبشرية ومادية -

وقد تخلى المشرع الجزائري عن المعيارين السابقين وأخذ بمعيار المساهمة الخاصة للدولة للنهـوض بمعـدلات   
 .53التنمية في المناطق والبلديات المحرومة

II.  ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شـأنها  الاستثمارات
   :المحافضة على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستديمة

مجال المحروقات  تتمثل الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في المشروعات المقامة في
، وتكون هذه الاسـتثمارات مصـدر   54 والطاقة بصفة عامة، حيث اشترط فيها المشرع الحصول على رخصة أو امتياز

، 03-01من الأمـر   12اتفاقية بين الدولة الجزائرية التي تمثلها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وهذا حسب المادة 
سلطة الإطلاع على مضمون الاتفاقيـة وموافقتـه علـى مضـمونها قبـل اتمـام       ويكون للمجلس الوطني للاستثمار 

  .55الإجراءات
وبالتالي لكي يحوز المستثمر الأجنبي الرخصة أو الامتياز يجب أن تتوافر فيه امكانات خاصة تشـمل الوسـائل   

  .والمعدات التكنولوجية، الدراية العلمية والمقدرة المالية
ستثمارات التفضيلية المستفيدة من مزايا استثنائية تكون أكثـر تحفيـزا وتشـجيعا    ونلاحظ أن تحديد المشرع للا

مقارنة بباقي المشروعات، قد أشارت لها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تحت مسمى الاستثمارات ذات الأولويـة،  
الدولة مع الاستثمارات التـي  حيث تتطابق الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من 

يعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسيا في تنفيذها، وتتطابق الاستثمارات ذات الأهميـة الخاصـة بالنسـبة    
للاقتصاد الوطني مع الاستثمارات ذات الأولوية في التأمين التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بنـاء الطاقـات الانتاجيـة    

  . 56مضيفةلإقتصاد الدولة ال
وهذا التطابق السابق بيانه لا يعد مطلقا، بل كتجسيد للتعاون المشترك بين مؤسسات الضمان الدولية والتشـريع  

مـن المـادة    2فقد أقرت المؤسسة العربية في الفقرة  ،الوطني وتحقيقا للتكامل القانوني في توطين الاستثمارات الأجنبية
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لمختصة في الأقطار المتعاقدة ومنها الجزائر من أجل تبيين الأولويـات السـابق   على إمكانية التعاون مع الأجهزة ا 16
  .بيانها وهذا حسب وجهة نظر الدولة

وفي الأخير ومن خلال ما تم عرضه حول مضمون الآليات القانونية التي تبناها كـل مـن التشـريع الـوطني      :خاتمة
نبية وتوطينها، يمكن القول أن الآليات القانونية التي جـاء  ومؤسسات الضمان الدولية من أجل تشجيع الاستثمارات الأج

بها المشرع الجزائري على رغم تطورها ومسايرتها لأوضاع الاستثمار الاجنبي في الجزائر وإخراجها خصيصا لتخـدم  
ات الضـمان  مسألة توطين الاستثمارات، إلا أنه لا يمكن إقرارها وحدها بمعزل عن الآليات القانونية التي تبنتها مؤسس

في مجال توطين الاستثمارات في الدول النامية، وبالتالي فإن هناك تكامل بين التشريع الـوطني الـذي يشـجع علـى     
  : التوطين، وبين مؤسسات الضمان الدولية التي تشجع على التوطين بالتأمين، ويمكن إبراز مواطن التكامل في مايلي

الضمان الدولية على تحديد الاستثمارات التي تتمتع بالأفضلية في التوطين تعاون كل من التشريع الوطني ومؤسسات  -
  .والتأمين

إقرار كل من التشريع الوطني ومؤسسات الضمان على تشجيع مختلف أشـكال الاسـتثمارات المباشـرة والغيـر      -
  .المباشرة

  .ية أو ذات الأولويةتوافق كل من التشريع الوطني ومؤسسات الضمان حول ضرورة دعم الاستثمارات التفضيل -
توافق تشجيع التشريع الوطني لاستثمارات الشراكة مع التزام مؤسسات الضـمان الدوليـة بتـأمين الاسـتثمارات      -

 .)الوطنية والأجنبية(المختلطة 
ومع ذلك تظل سلطة هيئات الضمان في اختيار المشروعات المعنية بعقد الضمان، تقديرية لا ترتبط فقط بالبعـد  

المؤسس لتوطين رؤوس الأموال، بل بالبعد السياسي وحالة الاستقرار لسياسات الدولة الإنمائية، وخاصـة مـا   القانوني 
وهو أحد الظواهر التي أدت إلى شلل في عملية التنمية  يتعلق منها بالشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد الإداري والمالي،

ضعف هذه الحوافز ويشكك في فعالية القانون ومـا تتطلبـه الثقـة    الاقتصادية في الدول النامية حيث يعد عامل سلبي ي
  .المشروعة بين الدولة ومؤسسات الضمان الدولية 

  : الهوامش
يتوافق شرط الجنسية في هذه الحالة مع ما هو معمول به في أنظمة التأمين الوطنية، والتي تؤكد في نصوصها القانونية علـى أن يكـون    -1

  .ة الدولة التي تنتمي لها هيأة التأمين الوطنيةالمستثمر متمتعا بجنسي
  .152ص، 2009ناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
العقد، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، عقود التأمين من المسؤولية وضمان الاستثمار في ضوء قاعدة نسبية أثر  ريواز فائق حسين -3

، 1988هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، دون طبعة، دار شباب الجامعة، الاسكندرية، 2014الإسكندرية، 
  .199ص 

نسية واحدة، وكان من بينها جنسية بلده، ومثال يتوافق هذا الإحتمال خاصة في الفرض الذي يكون فيه المستثمر الأجنبي حائزا لأكثر من ج-4
  .، وينوي تحويله إلى الجزائربإعتبار أنه يملك الجنسية الفرنسية أيضا ذلك المستثمر الجزائري الذي يملك مشروعا استثماريا في فرنسا

يستثمر في بلده المضيف ، مع تعديل اتفاقيـة  تم تضمين قرار الاستفادة من الحماية بموجب عقود التأمين ، بالنسبة للمستثمر العربي الذي  -5
  .9/4/2010إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتاريخ 

ألا يكون المؤمن له فردا من : ويشترط في جميع الأحوال : ...، قبل التعديل على مايلي 1فقرة 17حيث كان ينص الجزء الأخير من المادة  -6
  .مواطني القطر المضيف

يشترط في المؤمن له الذي يقبل : "....من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الإستثمار ، في الفقرة الأولى على التالي 17المادة نصت  -7
طرفا في عقد التأمين ،أن يكون فردا من مواطني الأقطار المتعاقدة ، أو شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية أحد الأقطار ، ومتخـذا مركـزه   

  ..".ات القطر المتمتع بجنسيتهالرئيسي بذ
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